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388844 ‐ أعطاه والده توكيلا لبيع شقة لنفسه أو للغير ثم مات فهل تبطل الوكالة وهل تدخل الشقة ف

التركة؟

السؤال

حرر ل والدي توكيلا رسميا بالبيع للنفس وللغير ما هو (شقة سنية) باسم، لن لم أحرر عقد البيع النهائ باسم أثناء

حياته؛ لوجود مديونية مالية عليها لم يتم دفعها من طرف والدي، وكنت عل أمل أن يسارع هو بالسداد قبل وفاته، لن ذلك لم

يحدث، فلما توف خشيت أن يسترد إخوت هذه الشقة، وينتزعوا مليتها من بإبطال التوكيل، لأنن علمت ف القانون أن

التوكيل يسقط بالوفاة، فسارعت بتحرير عقد بيع لنفس، وزورت تاريخه؛ ليون محررا قبل وفاة والدي، ثم قدمته للجهة

المالة للشقة السنية، فاعترفت بالتوكيل والعقد، وأقرت مليت لهذه الوحدة، وحررتها باسم، ثم أنبن ضميري فصارحت

أم برغبت، فأنرت عل، وأشارت بحل آخر، وهو: أنن أقوم بسداد المديونية المالية، ثم أبيعها بمفردي، ثم أقوم بتقسيم ثمن

ن صدري لم يرتح لمثل هذا الحل، وما زلت أحس باحتيالكورثة شرعيين بعد خصم المديونة المسددة، ل إخوت البيع عل

عل هذا الورث بطريقة ملتوية، فأشرت عليها بحل آخر، وهو أن أقوم بتحرير عقد تنازل رسم عن الشقة السنية للورثة

كلهم، وتسجيله ف الشهر العقاري، ثم التوجه به إل الجهة المالة للشقة، وتقديم هذا التنازل، وعليه يتم استرداد ملية الشقة

للورثة أجمعهم شاملا ذلك نفس، فرفضت والدت، وعارضتن بشده، قائلة: إنك إن فعلت ذلك لن يقوم أحد من اخوتك ببيعها،

أنهم غير متفقين، وسوف يخونون بعضهم البعض، بالإضافة إل ولا بسداد قيمة المديونية المالية؛ لعدم قدرتهم، بالإضافة إل

صعوبة عمل توكيلات جماعية من كل وارث شرع لتسهيل عملية البيع للجميع، بالإضافة إل إنك الأخ الأكبر، وأنت المسوؤل

عنهم، وهم لا يعلمون شيئا عن هذه الشقة، أو مانها، ولا أي بيانات عنها – سوف أقوم بإبلاغهم بمانها وكل تفاصيلها ‐

وبالتال ستضيع حقك وحقهم، والآن أنا أريد أن أبرئ ذمت، ولين ما يون، فما الحل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم تخصيص بعض الأولاد بالعطية  

نانَ بمالنُّع تعمس : رٍ قَالامع نالعطية؛ لما روى البخاري (2587)، ومسلم (1623) ع الأب أن يعدل بين أولاده ف يجب عل

هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  : َةاحور ةُ بِنْترمع ةً فَقَالَتيطع ِبا طَانعا" : قُولرِ ينْبالْم َلع وها ومنْهع هال ضيرٍ رشب

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/388844/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/388844/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاتَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : انّ اعطَيت ابن من عمرةَ بِنْتِ رواحةَ عطيةً فَامرتْن انْ

دفَر عجفَر : قَال مدِكوا نيدِلُوا باعو ، هفَاتَّقُوا ال :قَال ،  : ذَا؟  قَاله ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا :قَال ،هال ولسا رشْهِدَكَ يا

."تَهيطع

وف رواية للبخاري أيضا  :(2650) تُشْهِدْن علَ جورٍ.

قال ف "كشاف القناع" (3/309): " (ويجب عل الأب، و) عل (الأم وعل غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث

بقرابة من ولد وغيره)، كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه (ف عطيتهم) ... و (لا) يجب التعديل بينهم (ف شء تافه)؛ لأنه يتسامح

.دون التعديل" انته (فايةنفقة وكسوة فتجب ال إلا ف) ... به، فلا يحصل التأثر

وعليه؛ فقد أخطأ والدك رحمه اله فيما أعطاك من توكيل ف بيع الشقة لنفسك وللغير.

ثانيا:

بطلان الوكالة بالموت 

تبطل الوكالة بموت الموكل.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (39/307): " ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة: إل أن الوكالة

تنفسخ بموت الموكل أو الوكيل، وتبطل سائر الالتزامات المترتبة عليها من الجانبين.

أما الموكل: فلأن التوكيل إنما قام بإذنه، وهو أهل لذلك، فلما بطلت أهليته بالموت بطل إذنه، وانتقل الحق لغيره من الورثة.

.وأما الوكيل: فلأن أهليته للتصرف قد زالت بموته، وليس الوكالة حقا له فتورث عنه" انته

ثالثا:

الواجب إدخال الشقة ف التركة، لتقسم القسمة الشرعية، ويقرر الورثة جميعا كيف يتصرفون فيها، ولا يحل لك أن تنفرد

ببيعها دون إذنهم؛ لأنه لا ولاية لك عليهم، وتصرف الإنسان ف ملك غيره بغير وكالة محرم.

ما تفعلونه بها، أو لا تتنازل رسميا، وتتفق معهم عل نية للورثة كلهم، وتتفق معهم علفإما أن تتنازل رسميا عن الشقة الس

الإجراء الأنفع والأيسر للجميع، كبيعها وسداد الدين واقتسام الباق من الثمن.

رابعا:
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يجب سداد ما عل والدك من دين قبل تقسيم التركة، فإن لم يوجد ف التركة ما يسدد به الدين إلا ببيع الشقة، فإنها تباع

ليقض دينه، ثم يقتسم الورثة الباق من ثمنها.

لسدادها من التركة، إلا إذا علم الدائن بالحال، ورض فحل أجلها، مع وجود ما ي م تأخير سداد الديون التولا يجوز ل

بذلك.

خامسا:

عل فرض سداد الدين من مصدر آخر من التركة، فإن تقسيم الشقة بين الورثة يون بعدة طرق:

1-فإن كان للمتوف شقق أخرى، بحيث يون لل وارث شقة، أو لل وارثين شقة، ونحو ذلك، فيتم التقسيم بناء عل ذلك.

2-أن يتفق الورثة جميعا عل بقاء الشقة ليسنوا فيها، أو لتؤجر ويقتسموا أجرتها.

3-أن تُقَسم بينهم بالمهايأة الزمانية، فيسنها كل واحد منهم سنة مثلا. والمقصود بالمهايأة عند الفقهاء، هو: قسمة المنافع بين

الشركاء، عل جهة التعاقب، والتناوب؛ فل شريك ينتفع بالعين مدة يتفقون عليها، ثم يعقُبه ف الانتفاع بالعين، الشريك الآخر،

كل بحسب حصته من الملك.

وينظر: "الموسوعة الفقهية الويتية" (39/147)، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (7/248).

.4-أن يطلب أحد الورثة نصيبه منها، فيجب بيعها إما لوارث أو ورثة منهم، أو لأجنب

قال البهوت رحمه اله: " ومن دعا شريه فيها إل بيع: اجبر، فإن أب، باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما عل قدر

حصصهما " انته من الروض الربع، ص 469

5-أن يتراض الورثة عل قسمة معينة، فلا حرج ف ذلك ما داموا بالغين راشدين.

فبادر برد الحق إل أهله، واحرص عل جمع اللمة وتأليف القلوب، ونسأل اله لك التوفيق والسداد.

واله أعلم.


